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في ورشة الهيئة المنظّمة للاتصالات حول تطوير البثّ الإذاعي واعتماد الإرسال الرقمي للمرئي والمسموع
إجماعٌ على انتقالٍ سلسٍ إلى البثّ التلفزيونيّ الرقميّ
ودعوةٌ إلى ورشةٍ وطنيةٍ تقوم على تكامل مختلف المعنيين 

· الوزير باسيل: ضرورة تعديل القوانين والتشريعات بشكل كامل وصولاً إلى وضع إعلامي سليم
· الوزير متري: أمامنا تطورات واحتياجات ومتطلبات جديدة تقتضي عقلنة وتحديث الأنظمة والقوانين
· شحادة: 2015 عام التحوّل إلى البثّ الرقمي والمطلوب تكامل الإدارات وتعاونها مع وسائل الإعلام
· محفوظ: تطوير المفاهيم والتشريعات والتنظيمات لتوسيع نطاق الإبداع والإنتاج
· حبّ الله: لمعالجة تداخل المحطّات وتأثير الإرسال سلباً في الصحّة والسلامة العامّة

بيروت ـ الجمعة 9 كانون الثاني 2009 ـ أجمع المشاركون في ورشة "الهيئة المنظمة للاتصالات"، لا سيما معالي وزيري الاتصالات المهندس جبران باسيل ووزير الإعلام الأستاذ طارق متري ورئيس "الهيئة المنظمة" ومديرها التنفيذي الدكتور كمال شحادة، على ضرورة التكامل والتعاون بين مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات التلفزيونية والإذاعية، لتأمين انتقال سلس من البثّ التلفزيوني التماثلي القائم اليوم في لبنان، إلى الإرسال التلفزيوني الرقمي، عملاً بمقتضيات اتفاق جنيف لسنة 2006، من جهة، وتحسين نوعية البث الإذاعي، من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، دعا المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة المنظمة في فندق "البريستول"، اليوم، المحطات التلفزيونية والإذاعية إلى التجاوب مع الاستشارات التي طرحتها "الهيئة المنظمة للاتصالات" في ما يتعلق بهذين الموضوعين، مع إطلاق ورشة عمل وطنية كبرى تقوم على تعاون مختلف المعنيين.  

وقدّم للورشة رئيس "وحدة السوق والمنافسة" في الهيئة الأستاذ باتريك عيد، وعقدت تحت عنوان "رؤية جديدة لتطوير قطاع البثّ" في لبنان (A Broad Vision for a New Broadcast Evolution)، وطرحت فيها المشكلات والتحديات التي يواجهها هذا القطاع، من أجل مناقشتها وبلورة الحلول التي يمكن اعتمادها.

وشارك في الورشة، أيضاً، المدير العام لوزارة الإعلام الأستاذ حسّان فلحة ورئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الأستاذ عبد الهادي محفوظ، إضافةً إلى ممثلي ومندوبي مختلف المحطات التلفزيونية والإذاعية العاملة في لبنان.

الدكتور كمال شحادة

وفي مستهل الورشة، قال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في "الهيئة المنظمة للاتصالات"، الدكتور كمال شحادة، إن عام 2015 هو عام انتقال لبنان إلى الإرسال التلفزيوني الرقمي، بموجب اتفاق جنيف الذي وقّع عليه عام 2006، معتبراً أن المرحلة الانتقالية تتطلب تكامل أدوار مختلف الإدارات الرسمية، من جهة، وتفعيل تعاونها مع وسائل الإعلام التلفزيونية اللبنانية لتحقيق هذا الهدف، من جهة ثانية.
وأوضح الدكتور شحادة أن الأفكار التي تناولتها الورشة، تتمحور حول ثلاثة مواضيع رئيسية، هي: الوضع الحالي للبثّ الإذاعي والتلفزيوني، والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، والاستشارة التي أطلقتها "الهيئة المنظمة للاتصالات" حول السبل الواجب اعتمادها من أجل تحسين البث الإذاعي (FM)، ووالاستشارة التي أطلقتها "الهيئة المنظمة" بشأن خطة الانتقال من البثّ التلفزيوني التماثلي (Analog) إلى البثّ التلفزيوني الرقمي (Digital)، عملاً باتفاقية جنيف 2006، التي وقّع لبنان عليها.
ولفت إلى أن "الهيئة المنظمة" كانت قد أصدرت الاستشارتين المتعلقتين بــ"استراتيجية الانتقال الرقمي للبثّ التلفزيوني" ووثيقة "تحسين البث الإذاعي(FM) "، في تشرين الثاني لعام 2008، وقد أعلنت ذلك على موقعها الإلكتروني الرسمي وفي وسائل الإعلام. ونظراً إلى أهمية هاتين الاستشارتين، قرّرت "الهيئة المنظمة" لاحقاً تمديد مهلة تلقّي الردود والملاحظات بشأنهما حتى نهاية كانون الثاني الجاري.
وقال الدكتور شحادة إن "الهدف من لقائنا اليوم يكمن، أساساً، في مناقشة مضامين هذه الاستراتيجية معكم مباشرةً، بوصفكم مسؤولين في المحطات الإذاعية والتلفزيونية المعنية. فمن الضروري جداً أن يكون التعاون قائماً بين الجميع، إذ لا يكفي أن تضع "الهيئة المنظمة" خططاً ما لم تواكبها المؤسسات المعنية بالتعاون المطلوب"، ذلك أن "الهيئة المنظمة لن تصدر الأنظمة والتشريعات لوحدها، بل تعمل ضمن ورشة وطنية جامعة لكل المعنيين، كي نستطيع أن نعالج معاً المشكلات القائمة بطريقة صحيحة، ولنتمكّن من مقاربتها من كل الزوايا والأبعاد، بما يراعي مصالح الجميع والمصلحة الوطنية العليا".
وأشار إلى أن "الهيئة المنظمة تُعِدّ التشريعات والأنظمة التي تناسب مختلف القطاعات المرتبطة بخدمات الاتصالات، ومنها الإعلام، وهي تدعوكم إلى التجاوب مع الاستشارات التي تطرحها، لأن رأيكم فيها يهمّنا. وعلى أساس ملاحظاتكم، قد تعيد الهيئة النظر في مضامين الاستشارات المطروحة، بما يراعي مصالحكم، وقد تعدّلها تمهيداً لإصدارها في صيغة رسمية نهائية"، مضيفاً "كما ذكرت آنفاً، لقد طرحنا استشارتي البث التلفزيوني والإذاعي للاستشارة العامة، ومدّدناها حتى آخر كانون الثاني الجاري، وهذا ما يعني أن أمامنا، مبدئياً، عشرين يوماً كي ننجز التشاور بشأنهما".
إستحقاق 2015
وتابع الدكتور شحادة يقول "أمامنا استحقاقات يتعيّن علينا مواجهتها معاً. فقد حدد "الاتحاد الدولي للاتصالات" سنة 2015 موعداً للانتقال من البثّ التماثلي إلى البثّ الرقمي، بحيث لن تتمتع خدمات الإرسال التماثلية بأي حماية بعد عام 2015. وقد التزم لبنان بهذا الموعد عندما وقّع على "اتفاقية جنيف" الخاصة بهذا الموضوع سنة 2006". 
وخاطب الحاضرين قائلاً "لا يخفى عليكم أن العديد من الدول قد أحرز تقدّماً ملحوظاً في هذا السياق، وباشر عملياً في تطبيق استراتيجيته للانتقال إلى البثّ الرقمي. ولطالما كانت مؤسساتنا الإعلامية اللبنانية رائدة على مستوى المنطقة في مواكبتها للتقدّم التكنولوجي والتقني على أكثر من صعيد، ولديها كل الخبرات والكفايات التي تؤهلها لذلك، وهي، بالتأكيد، لن تتخلف عن السير في ركب التطوّر العالمي هذه المرّة، وفي كل مرّة".

لكنّه استدرك قائلاً "بيدَ أن هذا الدافع وهذه الحماسة التي تتّسمون بها، كما نعهدكم، تتطلب جهداً جماعياً وتكاملياً، نتشارك فيه نحن وأنتم بالتعاون مع مختلف الوزارات والإدارات المعنية، وصولاً إلى تحقيق استراتيجية وطنية بمستوى التحديات. لكن إسمحوا لي أن أشير إلى نقطة أساسية لا بد لنا من الالتفات إليها. لقد طرحت "الهيئة المنظمة للاتصالات"، عملاً بالمهمّات التي أناطها بها قانون الاتصالات رقم 431، بعض الاستشارات المهمّة المرتبطة بأمور تعني هذا القطاع، وهي لا تزال بحاجة إلى مزيد من المناقشة مع المؤسسات الإعلامية المعنية، بالنظر إلى الأهمية القصوى التي تتسم بها هذه الاستشارات".
واعتبر أن "من الآمال المعقودة على هذه الورشة أن تُوضِح طبيعة علاقة وسائل الإعلام، وتحديداً المحطات التلفزيونية والإذاعية، بــ"الهيئة المنظمة للاتصالات"، فضلاً عن علاقتها بوزارة الاتصالات ووزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام، إضافة إلى تكامل الصلاحيات بين مختلف الأطراف، لا سيما ما يتعلق بطريقة الترخيص".
وقال أيضاً "لا شك، طبعاً، في أن تحديد السياسة الوطنية العليا هي مسؤولية وزارة الإعلام ومجلس الوزراء، وهذا يتكامل، بطبيعة الحال، مع عمل "الهيئة المنظمة للاتصالات"، التي تحدد التردّدات والأمور التقنية، وتدير حيّز التردّدات، بموجب المادتين 15 و16 من قانون الاتصالات، وهذا أمر متفق عليه، وهي تمارس هذا الدور عملياً منذ أيلول من عام 2007. وكلنّا ثقة بأن حضور معالي وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل ومعالي وزير الإعلام الأستاذ طارق متري، سيكون له كبير الأثر في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الورشة".

وشدّد على أن "عام 2015 هو عام الاستحقاق العالمي، وسوف يتحوّل عالم الإعلام التلفزيوني كله إلى عالم رقمي، والوقت داهم. فحتى ذلك الموعد، أمامنا 5 أو 6 سنوات لإنجازها هذا العمل الكبير، وهذا وقت قصير على مستوى الدولة من جهة، وبالنظر إلى الاستثمارات التي سيفرضها هذا التحوّل على المواطنين والمؤسسات الإعلامية من جهة ثانية، ما يعني أن هذا التحوّل يتطلب تغييراً شاملاً عند الجميع. والتأخير يترتب عنه تداعيات كثيرة".
تكامل الأدوار

وفي الإطار عينه، قال الدكتور شحادة "ثمة أمر أساسي هنا، كيلا نخلط المسؤوليات، فعملية الانتقال، في المبدأ، هي مسؤولية الدولة وليس المؤسسات الخاصة، إذاعيةً كانت أم تلفزيونية. وحقوق الناس في استقبال خدمات التلفزيون الرقمي هي حقوق يفترض أن تحميها الدولة. ولأن إمكانية الفصل بين الإعلام والاتصالات، كوسيلةٍ وكمضمون، باتت في هذه الأيام صعبة، إن لم نقل مستحيلة، فإن دور وزارتي الاتصالات والإعلام، تكاملاً مع دور "الهيئة المنظمة للاتصالات"، وبالتعاون مع المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية، أصبح اليوم أمراً أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، تلافياً لأي نوع من التشابك في الصلاحيات".
وأكّد أن "من مسؤولياتنا، أيضاً، أن نحرص، من جهة، على منع تأثير محطات الإرسال سلباً في الصحة العامة عبر وجودها في المناطق الآهلة بالسكان، وأن نعمل، من جهةٍ ثانية، على معالجة التداخل مع الدول المجاورة، لأن تنظيم عملية توزيع الترددات وتأثيراتها لا ينحصر بدولة لوحدها، بل تنظمها الاتفاقات الدولية التي يرعاها الإتحاد الدولي للاتصالات، وهذه مسألة تحتاج إلى تنسيق دولي بسبب تأثيرها على خدمات الدول المجاورة. فلا يمكن تسجّيل أي تردّدً لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، ما لم يُنسَّق هذا الاستخدام مع الدول المجاورة".
وقال "لقد مهّدت "الهيئة المنظمة للاتصالات" الطريق أمام إتمام الكثير من هذه الأمور، من خلال إصدار نظام وإجراءات الترخيص لاستعمال الترددات، وتنظيم وضع "الحزمة العريضة"، والتحضير لأنظمة وقواعد وإجراءات الترخيص لخدمات الاتصالات، وتحديث البيانات ومعايير النوعية".

وجدد التأكيد أنه "بحلول سنة 2015، يجب إنجاز الانتقال من البثّ التماثلي إلى البثّ الرقمي، تجنباً للتداعيات التي يمكن أن تؤثر في حياة الناس مباشرةً، وعلى المشغلين أيضاً"، مردفاً "ففي ذلك العام لا مصانع تصنّع التلفزيون التماثلي التقليدي، ويجب تحديد معايير ومواصفات أجهزة استقبال البث الرقمي ودراسة سبل تأمينها للسوق اللبنانية، كما يجب وضع بعض الشروط على المستوردين والموزعين خلال المرحلة الانتقالية من أجل إعلام الجمهور وحمايته".

وفي هذا السياق، سأل الدكتور شحادة "فكيف ستُستبدَل كل أجهزة التلفزيون الموجودة عند المواطنين، وهي تُقدّر بالملايين؟ وكيف سيؤمّن التمويل، ومن هي الأطراف المعنية بتأمينه؟ وهل ستسهم الدولة في نسبة من تمويل عملية الاستبدال هذه كما فعلت بعض الدول؟ أم أنها ستفرض على المشغلين تحمّل هذه التكاليف؟ أم ستترك المواطنين يواجهون قدَرهم بأنفسهم؟".
خلص إلى القول "إن هذه الأسئلة وغيرها، والاستشارات الصادرة عن "الهيئة المنظمة للاتصالات"، مطروحة للنقاش أمامكم ومعكم اليوم، ويحدوني الأمل بأن تخرج هذه الورشة بنتائج مثمرة على مستوى التعاون بيننا جميعاً، بما يرقى بالوطن إلى مستوى التحديات التي تفرضها علينا ثورة تكنولوجيا الإعلام والاتصالات اليوم وغداً".
الوزير متري

ثم تحدث وزير الإعلام الأستاذ طارق متري، فأشار إلى التعاون بين وزارتي الإعلام والاتصالات، حيث أن "التقدم الهائل في عالم الاتصالات يضعنا أمام مفارقة الوفرة في الأخبار وتعدد الوسائط، فلا تمييز قاطع الآن بين وسائط الإعلام ووسائل الإعلام"، مضيفاً "كنا نفرق بين شبكات البث التلفزيوني والإذاعي، وكانت منفصلة عن بعضها، وكانت شبكات الاتصال مخصصة للوصل بين طرفين معلومين، أما اليوم بفعل تطور التقانة الرقمية باتت متداخلة، إلى أن أصبح بإمكاننا استقبال وسائل الإعلام على وسائل الإعلام على وسائل الاتصال المحمولة أو الجوالة".

أضاف "لذلك، إننا أمام تطورات واحتياجات ومتطلبات جديدة، ومنها ما يتصل بالأنظمة والقوانين، وما يقتضي عقلنةً وتحديثاً"، مضيفاً أن "قانون الاتصالات "الهيئة المنظمة للاتصالات" لتحرير القطاع، وأناط بها صلاحية حصرية لإدارة الترددات والترخيص للخدمات بمعايير خاصة".

واعتبر الوزير متري أن "هذا ما أدى إلى تشابك في بعض الصلاحيات، أو بالأحرى أدى إلى انتقال بعض الصلاحيات إلى الهيئة"، متابعاً "ولذلك، "يجب تعديل القوانين، والانطلاق في مزيد من المشاركة والتعاون لمعالجة مشكلات كثيرة واستجماع الطاقات لإنجاز عدد من الأمور".

ومن هذه المشكلات، بحسب الوزير متري، قضية التشويش من مصادر مختلفة، والسبب عدم تسجيل الترددات في "الاتحاد الدولي للاتصالات"، والانتشار غير المنظم لأعمدة الإرسال، وتفاوت التغطية في المناطق.

ودعا إلى "الاهتمام بشؤون البث الفضائي وتحديث قوانينه، وعلينا سد الفجوة القانونية والتنظيمية للشبكات المرمّزة".

وفي ختام كلمته، أشار وزير الإعلام إلى "مهمة كبيرة، هي الإعداد للانتقال من البث التماثلي إلى الرقمي، وهي ليست عملية تقنية، فالانتقال السلس يقتضي تخطيطاً جيداً يشترك فيه المعنيون كافة، وهي مسألة غير بسيطة كما يعتقد البعض".

الوزير باسيل

كما تحدث وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل، الذي استهل كلمته بالدعوة إلى الاستفادة من فرصة التعاون بين وزارتي الاتصالات والإعلام و"الهيئة المنظمة للاتصالات" والمجلس الوطني للإعلام، لإطلاق ورشة عمل حقيقية، باعتبار أن ورشة العمل هذا اليوم هي بداية لورشة أكبر.

ورأى الوزير باسيل ضرورة "تعديل القوانين والتشريعات بشكل كامل، وصولاً إلى وضع إعلامي سليم، والاستفادة من حيّز الترددات المتاح كما يجب، وإصدار التراخيص كما يجب، إضافة إلى احترام المؤسسات الإعلامية للقوانين".

واعتبر "من غير المسموح للبنان أن يبقى متخلفاً عن الركب العالمي مع أنه يتمتع بكل القدرات المطلوبة لمواكبة كل التطورات"، مضيفاً "أن الانتقال إلى البث الرقمي هو أمر ملزم بحلول عام 2015، ونجد أنفسنا متأخرين كثيراً، لكن لدينا 6 سنوات نستطيع خلالها مواكبة التطور الحاصل".

أضاف "واليوم، أتمنى أن تكون هذه الورشة مناسبة حقيقية لنوائم بين السياسي والتقني، خصوصاً مع وجودنا جميعاً داخل حكومة وحدة وطنية، وعلى الجميع أن يضع كل إمكاناته لتحمل المسؤولية، إن في وزارتي الاتصالات والإعلام، ورفع التصورات لمجلس الوزراء بغية إقرارها".

 وقال "لا يجوز أن يستمر التشويش، كما لا يجوز وجود محطات تلفزيونية بشكل غير شرعي على حساب المحطات الشرعية، مع أننا نؤكد على التوجه لفتح لبنان على العالم كله وتحويله إلى مدينة إعلامية مفتوحة".
وأعلن الوزير باسيل "جملة تدابير اتخذتها وزارته، لتساعد على فتح لبنان على السوق الإعلامية، وهو ما يتطلب تعاون الجميع، لكن ثمة حيّز يقع على عاتق وزارة الاتصالات لتشجيع القطاع وتحويل استثماراته إلى لبنان"، وأوضح أن الإجراءات التي باشرت بها وزارته في ضوء الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع المؤسسات الإعلامية في بداية كانون الأول 2008، تتمثل في إعداد المراسيم اللازمة لما يلي:

أولاً، تخفيض تعرفة خدمة الــ"SNG" بنسبة تفوق 50 في المئة للمحطات التلفزيونية والشبكات المتخصصة لتزويد هذه الخدمة، بما يتيح للخزينة العامة دخلاً إضافياً.

ثانياً، حصرية وكالة "عربسات" في لبنان، وتزويد المحطات بهذه الخدمة بأسعار تشجيعية منخفضة بالمقارنة مع السابق، بما يشجع العديد من المحطات التلفزيونية على القدوم إلى لبنان. ذلك أن هذه الخدمة تقدم اليوم إلى 7 محطات في لبنان، مقابل 13 محطة في الأدرن. فليس ثمة ما يمنع أن تكون وزارت الاتصالات الشباك الوحيد لهذه الخدمة.
ثالثاً،  تأمين وصلات الألياف البصرية من المحطات إلى "جورة البلّوط"، لتكون السعة أكبر والجودة أعلى، وهذا ما كان يتم سابقاً بدون ضوابط ولا تعرفة محددة، وهذا يغنينا عن الوصلات الهوائية ويعطينا شبكة أرضية أفضل، وأتمنى أن تصبح الشبكة أرضية كاملة تربط كل المحطات مع بعضها.
المجلس الوطني للإعلام

بدوره، قال رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ إن المجلس يرى أن "الإعلام المرئي والمسموع هو صناعة لبنانية تحتاج إلى الرعاية والحماية والتطوير. وقد لحق به إهمال كبير فوّت فرصاً عديدة على الاقتصاد اللبناني. وبهذا المعنى، المطلوب هو تطوير المفاهيم والتشريعات والتنظيمات لتوسيع نطاق الإبداع والإنتاج".

أضاف "لا شك أن واقع المرئي والمسموع يعاني الكثير من المشكلات، والسبب هو تراجع فكرة الدولة وعدم تطبيق القوانين وتحول بعض المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة إلى متاريس سياسية وطائفية".

ولفت إلى أن "واقع الأمر أن القطاع المرئي والمسموع بحاجة إلى ورشات عمل، فالقانون المرئي والمسموع 382/94 بحاجة إلى تعديل وتطوير".

وفي عرض مختصر لواقع المرئي والمسموع، لاحظ محفوظ "وجود مخالفات عامة للقانون 382/94، وحمايات طائفية وسياسية للمؤسسات الإعلامية، والتصرف بالهواء السياسي للمحطات لاعتباره ملكاً خاصاً خلافاً للقاعدة القانونية والدستورية التي تعتبره ملكاً عاماً، وعدم التزام من بعض المؤسسات بقاعدة احترام التعبير المتنوع".

وفي السياق عينه، لاحظ محفوظ "تقديم مواد إعلامية تقع في دائرة رفع مستوى التشنجات السياسية والطائفية، وغياب جهاز رقابة يفترض وضعه في تصرف المجلس الوطني للإعلام، وتعطيل هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني، وعدم إنجاز المخطط التوجيهي للأقنية والترددات، مع أن المدخل الفعلي للخروج من فوضى التشويش وتداخل الموجات هو المخطط التوجيهي".

وأضاف محفوظ إلى كل ذلك إشارته إلى "عدم إصدار قانون البث المرمّز، خلافا لما نص عليه قانون المرئي والمسموع، والإعلام الديني خارج أي إطار قانوني محدد لتنظيمه، وعدم إنشاء الشبكة الموحدة للبث التلفزيوني، والترخيص لقنوات فضائية تبث في لبنان بدون الخضوع لآليات الترخيص أو متابعة الأداء لأي من أحكام قانون المرئي والمسموع".

وأشار، أيضاً، إلى "عدم إقرار التعديلات المقترحة لقانون المرئي والمسموع، وعدم صدور قانون ينظم سوق الإعلان ويحفز تطور هذه الصناعة، وغياب رؤية إعلامية واضحة، إضافة إلى الأعباء المالية الكبيرة التي تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة اللبنانية الأرضية والفضائية، إذ لا بد من تخفيف هذه الأعباء، خصوصاً أن السوق الإعلانية لم تعد تكفي لتغطية قناة واحدة، كما أنه من الضروري إلغاء عقوبة إقفال المحطات أو وقفها، واستبدال ذلك بغرامة مالية".

وأخيراً، اعتبر محفوظ أن "لبنان أقدر من أي بلد عربي آخر على أن يكون العاصمة الإعلامية للوطن العربي، وجسراً لمدّ وتزويد الغرب بالمواد الإعلامية عبر إقامة المدينة الإعلامية التي يمكن أن تكون مصدراً فعلياً لإيجاد فرص عمل كبيرة لإعلاميين ومصورين وكتاب ومخرجين ولخدمات إعلامية متنوعة. وهذه الخطوة تفترض فتح المجال أمام الرأسمال العربي والأجنبي في قطاع المرئي والمسموع".
حبّ الله
ثم كانت كلمة عضو مجلس إدارة "الهيئة المنظمة للاتصالات"، رئيس "وحدة تقنيات الاتصالات"، الدكتور عماد حبّ الله، الذي قدّم نبذة عن الوضع الحالي لقطاع الإعلام والمشاكل التي يعانيها، مع شرح لتوجهات "الهيئة المنظمة" ورؤيتها لمعالجة هذه المشاكل، لجهة تحسين نوعية التغطية وتأمين فرص تنافسية أفضل ووضع مخطط تردّدات توجيهي للبثّ الإذاعي التماثلي، وتطبيق اتفاق جنيف للبثّ التلفزيوني الرقمي من خلال معالجة النقاط الآتية: 
· التداخل بين محطات الــ"أف أم"، ومع الدول المجاورة.
· تسجيل معظم تردّدات البثّ الإذاعي والتلفزيوني في مكتب الراديو في "الاتحاد الدولي للاتصالات.
· التشوه البيئي الذي يسببه انتشار أعمدة الإرسال بين المناطق السكنية، وأثرها السلبي في الصحة والسلامة العامة، نتيجة القدرة العالية التي تعتمدها بعض المحطات.
· مشاكل التغطية وتفاوتها بين المناطق.
· التحضير لإنجاز الانتقال من البثّ التماثلي إلى البثّ الرقمي، تطبيقا لاتفاق جنيف 2006، الذي وضع مخطط جديد لتنظيم التردّدات للبثّ الرقمي، والذي حدّد 17 حزيران 2015 موعداً شبه ملزم لإنهاء الانتقال إلى البثّ الرقمي، من خلال وضع الخطة المناسبة التي تحدّد قواعد، ومراحل الانتقال ودور جميع الأطراف المعنية، وكيفية التنسيق فيما بينها، وتحديث القوانين لتتلاءم مع متطلبات البثّ الرقمي، من أجل تـأمين الانتقال السلس بأقلّ قدر من التداعيات على المجتمع والدولة والقطاع، تجنّباً لأي آثار سلبية.
وتحدّث، أيضاً، كبير خبراء إدارة التردّدات في "الهيئة المنظمة للاتصالات"، الأستاذ محمّد أيّوب، الذي تناول القضايا التقنية المرتبطة بملف البثّ التلفزيوني والإذاعي، وتطرق تفصيلاً إلى المشكلات التقنية التي تواجه هذا القطاع المهمّ في لبنان، ومن أبرزها التشويش، التنسيق الدولي، وخرق القواعد والتوصيات التقنية، وتحسين الإرسال الإذاعي "أف.أم"، مخطط التردّدات الجديد، تنفيذ خطة الانتقال إلى البثّ الرقمي، التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، وأهمية الاستشارات التي تطرحها "الهيئة المنظمة" لهذا الغرض، وما إلى ذلك من القضايا الأُخرى.

ثم انتهت ورشة العمل بحوار بين المحاضرين والمشاركين فيها.
------------ إنتهى بيان "الهيئة المنظمة للاتصالات"
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